
يعـــــــــة بين «الإسلام الســـــــــياسي» و الشر
«الإسلام الحضاري»

, سبتمبر  | كتبه عبدالرحمن هابيل

لا نسمع كثيراً عن مآل تطبيق الشريعة الإسلامية في خضم تداعيات  يونيو في مصر، فهل نعاها
في عصف الرياح الناعي؟ كما قال أحمد شوقي في إحدى مراثيه؟ كان تطبيق الشريعة الإسلامية على
يــح عــن الحكــم إثــر  يونيــو، فلا بــد أن يــة والعدالــة» الــذي أز رأس البرنــامج الســياسي لحــزب «الحر
ية أو «فقهية» على مسألة تطبيق يكون من بين التداعيات المختلفة لهذه الإزاحة انعكاسات دستور

الشريعة.

إن الشريعة الإسلامية، والدين الإسلامي بصفة عامة، وكأي دين من الأديان، سبيل للأمان النفسي
والخلاص الفــردي والتكافــل الاجتمــاعي، وهــذا يخــص بالدرجــة الأولى الجــانب الروحــي المحــض مــن
الشريعــة المتمثــل بالعبــادات الــتي تشمــل الفرائــض مــن الصلاة والصــيام والحــج والزكــاة مــع النوافــل
والمنــدوبات، وبأحكــام الحلال والحــرام مــن المطعومــات والمشروبــات والمظهــر الشخصي واللبــاس، الــتي
يلتزم بهـا المسـلم ولا يلـزم بهـا غـيره، وبكـل مـا يشملـه هـذا الجـانب مـن مسـتويات تـتراوح بين التـدين
البســــيط والعمــــق الصــــوفي. ولكــــن الشريعــــة الإسلاميــــة تضــــم إلى جــــانب بعــــدها «الروحــــي»، أو
ية لا تنحصر ياً» يتمثل في قيم أخلاقية وحضار «العقائدي» أو «التعبدي»، بعداً «مدنياً» أو «حضار
بالضرورة في دائرة الحرام والحلال والإثم والأجر الأخرويين، وهي القيم التي يتبلور بعضها في الشق
الثـاني مـن الشريعـة، وهـو الشـق «القـانوني» المتمثـل بالقواعـد المتعلقـة بالعلاقـات الأسريـة والمعـاملات
الماليــة وغيرهــا مــن القواعــد ذات الصــفة القانونيــة، فهــذا الشــق مــن الشريعــة جــانب مــن جــوانب
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«الإسلام الحضاري»، الذي هو جزء لا يتجزأ من مكونات الثقافة الوطنية في المجتمعات ذات الغالبية
الإسلاميـة، وهـو علـى وجـه الخصـوص حجـر أسـاس في الثقافـة العربيـة وإرث مشـترك للعـربي المسـلم

وغير المسلم.

إن الشريعة الإسلامية، خاصة في بعدها «الحضاري-الثقافي» وكـ «نظرة كونية» ذات رؤية أخلاقية، لا
ية محــددة ــادئ دســتور ــة مب ــل تكــون مقاربتهــا علــى هيئ يجــدر أن تعامــل كأيديولوجيــة سياســية، ب

ومنضبطة، سداً لذرائع المزايدة السياسية وسوء الفهم ومنازعات التأويل.

لقد درجت بعض الدساتير على الدوران حول مشكلة تحديد مبادئ الشريعة بالنص على أن هذه
المبادئ هي «مصدر التشريع» أو «مصدر من مصادر التشريع» أو «المصدر الرئيسي للتشريع»، وهي

كلها مصادرات على المطلوب، إذ ما هي هذه المبادئ قبل كل شيء؟

إن خطأ فادحاً قد ارتكب بالدستور المصري لسنة  عندما عرفت فيه مبادئ الشريعة الإسلامية
تعريفاً فضفاضاً غامضاً، بأنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة
في مذاهب أهل السنة والجماعة» (المادة )، فهذا مجرد ترحيل للمشكلة، وكأن واضعي هذا
الدستور أرادوا لهذه «القنبلة» أن تنفجر بعيداً في وجه غيرهم! إن تعريف مبادئ الشريعة الإسلامية
تعريفاً منضبطاً هو أمر في غاية الجدية لا يمكن الهروب منه بالتعريفات المهلهلة، بل تجب صياغة
هــذه المبــادئ صــياغة دقيقــة في صــلب الدســتور مهمــا اســتغرق ذلــك مــن وقــت، إذا أردنــا أن نقفــل

صندوق بندورا مرة وإلى الأبد.

أما ما حاولته المادة  من الدستور ذاته بإناطة مهمة تحديد «الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية»،
كثرهـا إلحاحـا٬ً بلا شـك، تحديـد مبـادئ الشريعـة، بهيئـة كبـار العلمـاء بـالأزهر الشريـف، فـإن نجاعـة وأ
مثـل هـذه الآليـة تتوقـف علـى الأزهـر الشريـف لـكي يثبـت أنـه بإمكانـاته الحاليـة قـادر علـى الاضطلاع
بهذه المسؤولية (انظر «الحياة»، ملحق «تراث»: //)، ناهيك بمحاذير توريط هيئة غير

منتخبة في العملية التشريعية.

إن مبـادئ الشريعـة الإسلاميـة يجـب أن تصـاغ كمبـادئ دسـتورية في صـلب الدسـتور صـياغة محكمـة
ية أخـرى قـدر المسـتطاع لا تحـال بعـدها علـى تلـك الجهـة أو غيرهـا، بـل تعامـل كـأي نصـوص دسـتور
قابلة للتطبيق عن طريق قوانين تصدرها السلطة التشريعية كلما استدعى الأمر ذلك، وإذا استعين
بشأن بلورتها في تشريعات بخبراء، فبالمقدار ذاته الذي يستعان فيه بهم بشأن أي نصوص دستورية

أخرى.

ية لا يجب أن تصاغ بصيغ مفرطة في العمومية، على غرار «التيسير وعدم ولكن هذه المبادئ الدستور
الحــ» أو «المشقــة تجلــب التيســير» أو «درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصالــح»، فهــذه «المقاصــد
العامــة» أقــرب إلى الموجهــات الفلســفية، وهــي علــى أي حــال ليســت مبــادئ قانونيــة لأنــه لا يمكــن
اسـتنباط قواعـد قانونيـة عمليـة منهـا مبـاشرة. كمـا أن مبـادئ الشريعـة لا يمكـن أن تكـون مـن ناحيـة
أخـــرى مغرقـــة في الخصوصـــية، فهـــي ليســـت أحكامـــاً تفصـــيلية، لأنهـــا ليســـت قواعـــد قانونيـــة يتـــم
استنباطها من مبادئ أعم منها، بل هي مبادئ قانونية يتم استقراؤها من قواعد قانونية أقل منها



عموميــة، فمبــادئ الشريعــة ليســت مقاصــدها العامــة أو أحكامهــا الجزئيــة، بــل هــي حلقــة الوصــل
بينهما، إذ إنها تعبر عما اصطلح عليه بـ «المقاصد الخاصة» عند فقهاء المقاصد (انظر في «الاستقراء

.(// «المقاصدي»: «الحياة، ملحق «تراث

إن المجال لا يسمح بالتوسع في كيفية استقراء هذه المبادئ، ولكنها بحكم طبيعتها لا يمكن أن تكون
متعددة أو متشعبة ، لأن كل مبدأ منها سيكون في الغالب صياغة لمقصد خاص أو علة مطردة من
مجموعة كبيرة من الأحكام أو النصوص المتضافرة، بحيث يشكل هذا المبدأ حلقة وصل بين هذه
الأحكام أو النصوص من جهة، و «مقصداً عاماً» أو «قيمة أخلاقية» معينة من جهة أخرى. ومن
ذلــك، مثلاً، باســتقراء النصــوص والأحكــام الــتي تحظــر الربــا والغــرر والضمــان غــير المــشروع، أن ينــأى
النظـام المصرفي عـن تشجيـع الثقافـة الاسـتهلاكية ويقـوم علـى أسـاس سـد الذرائـع للاسـتغلال، وذلـك
بالحــد مــن القــروض النقديــة والاقتصــار علــى تمويــل الأصــول العينيــة في تمويــل المســتهلك وتمويــل

التجارة، وبالمشاركة في الربح والخسارة في تمويل المشاريع والشركات.

ومـن ذلـك أيضـاً، باسـتقراء النصـوص والأحكـام الـتي تـأمر بالعـدل والمسـاواة وإنصـاف المـرأة، أن يتقـرر
يـة. وكمـا مبـدأ المسـاواة بين الرجـل والمـرأة، فالشريعـة متشوفـة للمسـاواة، مثلمـا هـي متشوفـة للحر
انتهى الأمر إلى إبطال الرق، الذي أصبح محظوراً بالمقاصد لا بأي نصوص فردية، فلا بد أن ينتهي إلى
إبطـال التمييز بين الرجـل والمـرأة. وذلـك شريطـة أن يظـل الـزوج ملتزمـاً بالإنفـاق علـى الأسرة إذا كـانت
الزوجة لا تعمل وتفرغت للعناية بالأسرة، بحيث تتو الأعباء بينهما. كما أن المساواة بين الجنسين
لا تعني غياب الانضباط في العلاقة بينهما، إذ ينأى المجتمع عن تشجيع اتباع الشهوات والإباحية، كما

تلتزم الدولة بتشجيع الزواج وبسَن التشريعات الداعمة لتماسك الأسرة واستقرارها.

و هكذا قد تعبر مبادئ الشريعة عن نظرة كونية معينة ذات رؤية أخلاقية محددة تتقدم في ضوئها
قيم معينة على قيم أخرى، فبينما قد يتقدم وفقاً لنظرة كونية أخرى مبدأ من قبيل «الأصل في
ممارسة الغرائز الإباحة»، أو من قبيل «الأصل في العلاقة بين الجنسين الإباحة»، يتقدم في الشريعة
الإسلاميـــة مبـــدأ «الأصـــل في ممارســـة الغرائـــز التقييـــد» ومبـــدأ «الأصـــل في العلاقـــة بين الجنسين
التقييــد»، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن حــد أدنى مــن الانضبــاط في اتبــاع الشهــوات والعلاقــات بين

الجنسين.

يــة الســوق، ولــو كــانت غــير منضبطــة، في كمــا قــد يتقــدم في بعــض النظــرات الكونيــة الأخــرى مبــدأ حر
مجال المعاملات المالية، بينما يتقدم في الشريعة الإسلامية مبدأ «العفة عن مال الغير»، أو، بتعبير آخر،

كل المال بالباطل، ومن ثم سد الذرائع للاستغلال. عدم أ

و هنــاك بــالطبع عــدة مبــادئ أخــرى يمكــن اســتقراؤها مــن النصــوص الشرعيــة المتضــافرة أو العلــل
الشرعية المطردة، ولكن أغلبها قد يكون مما أصبح متداولاً في الدساتير الحديثة وأصبح من ثوابت
منظومـة حقـوق الإنسـان أو الـتراث الإنسـاني المشـترك بصـفة عامـة، مثـل مبـادئ العدالـة الاجتماعيـة
والحق في الحياة الكريمة وغيرها من الحقوق والمبادئ التي لا تختص بها الشريعة الإسلامية، مثلما

تختص بمبادئ المعاملات المالية والعلاقات الأسرية التي أشرنا إليها.



ولكن من الخطأ في جميع الأحوال قياس الشريعة الإسلامية على المسيحية، فعلى الرغم من أن في
ياً»، فإن المسيحية ليست شريعة، أو هي قد تخلت كل منهما بعداً «روحياً» أو «عقائدياً» أو «شعائر
عن هذا الجانب منذ أمد بعيد، بينما يتبلور بعض القيم الأخلاقية في الشريعة الإسلامية على هيئة
أحكام شرعية، مثل ما ذكرناه من سد الذرائع للاستغلال، عن طريق حظر الربا والغرر والضمان غير
المشروع، وهي أحكام لا يمكن ن الصبغة التشريعية عنها وترك تفعيلها للأفراد أو للمجتمع المدني

من دون أن تكون في صلب النظام القانوني.

و أياً كان الأمر، فإن مبادئ الشريعة الإسلامية في شقها «المدني» أو «الحضاري « لا تمكن مقاربتها إلا
كنظــام قــانوني وطــني، بغــض النظــر عــن المعتقــد الــديني أو حــتى الطــائفي أو المــذهبي لأي نســبة مــن
المـواطنين، بحيـث يمكـن النظـر إلى الشريعـة نظـرة «موضوعيـة» خالصـة مـن شـوائب التكفـير واحتكـار
الخلاص الأخروي، أي كشريعة نابعة من إرث حضاري مشترك بين جميع أبناء الوطن بغض النظر
عن انتماءاتهم الدينية أو الطائفية أو المذهبية. وهكذا أيضاً تزول عن الدولة الصبغة الأيديولوجية
الدينيــة، فتكــون دولــة مدنيــة محايــدة، أمــا المفــاهيم والقيــم المنبثقــة عــن الشريعــة الإسلاميــة كوعــاء
حضاري وكرؤية كونية للمجتمع ككل فيتضمنها الدستور ولا يمثلها أي تيار سياسي معين وتخ من

دائرة الصراع السياسي.

إن أفلاطون (في كتابه «الدولة» أو «النظام السياسي» الذي غالباً ما يشار إليه بـ «الجمهورية») قد
اعتبر الديموقراطية أسوأ أنظمة الحكم بعد حكم الطغيان، بل اعتبرها المرحلة الممهدة لحكم الطغيان
يــة» في مصــطلحنا المعــاصر) لأنهــا في نظــره حكــم الغوغــاء مــن دون وا أو رادع ويــأتي (أو «الديكتاتور
بعده الطاغية بحجة فرض الأمن أو النظام. ولكن الجانب الإيجابي الذي لا ينكر في الديموقراطية،
يــط فيــه، هــو تقبــل الآخــر باختلافــاته العقائديــة ــاً لا يمكــن التفر ي والــذي غــدا مكســباً إنسانيــاً حضار
والسياسية. أما الجانب السلبي الذي حذر منه أفلاطون فهو الذي يذكرنا بأهمية القيم الأخلاقية
ية التي تشكل حلقة وصل بين الأحكام الشرعية والقيم الأخلاقية، وأهمية صياغة المبادئ الدستور
يا، وبحيــث لا يعــود ثمــة احتكــار مــن أي فئــة لتفســير الشريعــة أو تطبيقهــا مــا دامــت مصونــة دســتور

وبحيث قد لا يعود ثمة جدال حول تطبيق الشريعة.

المصدر: الحياة
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